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 .مقدمة 
يمثل التعليم الجامعي الوس يلة ال برز لرفد المجتمعات باحتياجاتها ومتطلباتها من الكوادر البشرية المتخصصة واللازمة لعمل القطاعات 

التنمية الشاملة، كما يمثل مقياساً للتطور الحضاري للمجتمعات من خلال قياس ما أ حرزته المجتمعات  الإنتاجية والخدمية المختلفة وتحقيق  

نجازات علمية وما اكتسبته من معارف أ سهمت في بناء تلك المجتمعات. ونظراً ل همية التعليم بمس توياته المختلفة ومحدودية قدرة  من اإ

ن من الخدمات التعليمية فقد أ تاحت الس ياسات العامة والقوانين والتشريعات  المؤسسات الحكومية عن الوفاء باحتياجات السك 

اليمنية المجال لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في تقديم الخدمات التعليمية بمراحلها ومس توياتها المختلفة، وقد جاءت هذه الخطوة 

التنمية، وبصورة تمكن القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في بناء    للتأ كيد على أ همية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق

 الوطن ونهضته وتقدمه. 

الت وال نشطة الاقتصادية والاجتماعية، فقد شهد قطاع التعليم العال الخاص في اليمن  المجومع تزايد دور القطاع الخاص في مختلف  

دمات الاجتماعية الهامة المساهمة بفعالية في تحقيق التنمية المس تدامة، حيث  تطورات كبيرة كانت نابعة من منظور أ ن التعليم أ حد الخ 

كلية    126تضم أ كثر من    2014جامعة خاصة في العام    26الى زيادة عدد الجامعات  الخاصة في اليمن من    1تشير البيانات المتاحة 

أ لف   100ت الراهن تس توعب ما يقارب من  جامعة خاصة في الوق   50أ لف طالب وطالبة اإلى أ كثر من    73وتس توعب أ كثر من  

 طالب وطالبة. 

ومع ذلك ونتيجة لس تمرار حالة الصراع والحرب التي شهدها اليمن خلال الس نوات العشر الماضية، وكما هو الحال في كافة قطاعات 

كب اليمن بحالة عدم الاس تقرار بصورة  التعليم الجامعي الخاص في  تأ ثر قطاع  فقد  به تداعيات خطيرة  الاقتصاد اليمني،  يرةـ وأ لمت 

س تظل ملموسة حتى مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. فقَد أ سهم تراجع النشاط الاقتصادي الكلي وانقطاع المرتبات عن أ عداد كبيرة من  

العال   المواطنين في تراجع مس تويات الدخول الفردية، وبالتال انخفاض معدلت التحاق الطلاب بالجامعات، وتراجع جودة التعليم

 بما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية مس تقبلية. 

تس تهدف هذه الورقة اس تعراض واقع التعليم الجامعي الخاص في اليمن في ظل الظروف الاس تثنائية التي يعيشها اليمن جراء الصراع  

في كبح نشاطه، ومن ثم تقديم    والحرب، وبيان ما يواجه هذا القطاع من تحديات ومعوقات عملت على الحد من قدراته وأ سهمت 

مجموعة من الرؤى والمقترحات العملية اللازمة لتحسين أ داء القطاع واس تعاده دوره الاقتصادي والاجتماعي والإنساني خلال الفترة  

 المقبلة. 

حصائيات ذات علاقة بم وضوع الورقة، اإلى  وقد جمعت المنهجية المس تخدمة في هذه الورقة بين التحليل المكتبي لدراسات وتقارير واإ

جانب المنهجية التشاركية مع المس تفيدين والمعنيين ذوي العلاقة عن طريق تعميم مسودة الورقة على كافة الغرف التجارية الصناعية 

 اليمنية وأ عضاء اللجان التخصصية بالتحاد العام للغرف التجارية والاس تفادة من ملاحظاتهم. 
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 .ليمنا في الخاص الجامعي التعليم واقع  .1
نشاء أ ول جامعة خاصة في اليمن وهي الكلية  1992تعود البدايات ال ولى للتعليم الجامعي الخاص في اليمن اإلى العام  ، والذي تم فيه اإ

اإلى جامعة خاصة لتفتح بذلك الباب امام الاستثمارات الخاصة في مجال    1994الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والتي تحولت في العام  

امعي وبصورة تعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق أ هداف التعليم ورفد سوق العمل بمخرجات تعليمية نوعية ملبية التعليم الج

  .2لحتياجات سوق العمل 

الإصلاح المال والاقتصادي في منتصف  برنامج  تبني  اليمنية وبالذات بعد  القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية  ومع تزايد دور 

تسعينات القرن الماضي، فقد شهدت الاستثمارات الخاصة في مجال التعليم بصورة عامة والتعليم الجامعي بصورة خاصة نمواً ملحوظاً، 

جامعة    27، ثم اإلى  2010جامعة في العام    24اإلى حوال    2006جامعة في العام    14حيث ارتفع عدد الجامعات الخاصة في اليمن من  

 . 2014في العام 

جراء ظروف الصراع والحرب وتراجع الموارد   2015اجع الدور الحكومي في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية منذ العام  ومع تر 

نتاج وتصدير النفط والانقسام الاقتصادي والذي أ فرز العديد من ال زمات الاقتصادية والمالية والنقدية   المالية العامة بسبب توقف اإ

س توى وجودة الخدمات الحكومية ومنها خدمات التعليم العال، فقد سارع القطاع الخاص لتلبية الطلب وما نتج عنها من تدني م 

المتزايد على الخدمات التعليمية ومنها خدمة التعليم الجامعي، حيث وصل عدد الجامعات الخاصة في اليمن في الوقت الراهن اإلى أ كثر 

من الطلاب وفي كافة التخصصات التطبيقية والاجتماعية والذين يشكلون  أ لف    100جامعة خاصة تس توعب ما يقارب من    50من  

ديفاً رافداً مهماً لسوق العمل والتنمية في اليمن. وليمثل بذلك التعليم الجامعي الخاص أ حد الركائز ال ساس ية للتعليم الجامعي في اليمن ور

 مهماً للتعليم الجامعي الحكومي.

 ن العوامل والمتغيرات التي ساهمت في تزايد عدد الجامعات الخاصة في اليمن خلال الفترات السابقة،الجدير بالذكر أ ن هناك العديد م

 وأ هم تلك العوامل هي: 

تغير الاستراتيجية التنموية في اليمن منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وسعيها لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات   ●

القطاع   قدرات  العامة والاس تفادة من  الموازنة  المال على  العبء  بغرض تخفيف  التي كانت حكراً على الدولة،  العامة 

  احتياجات السكن من البنى ال ساس ية والخدمات العامة.  الخاص المالية والفنية والإدارية في توفير

 يوفر التعليم الجامعي فرصاً استثمارية مجدية لرأ س المال الوطني، كونه يعمل على تقديم خدمات اجتماعية مطلوبة في المجتمع.   ●

ين من التعليم العام والراغبين محدودية قدرة المؤسسات التعليمية الحكومية على استيعاب الزيادات المطردة في أ عداد الخريج ●

التعليم الجامعي ولجؤها اإلى س ياسات المفاضلة واعتماد معايير صارمة لقبول خريجي الثانوية العامة، وبالتال  في مواصلة 

 تحول جزء كبير من خريجي الثانوية العامة نحو الجامعات الخاصة ذات المعايير المقبولة. 

وات الماضية والتي أ سهمت في تراجع قدرة المؤسسات الحكومية المختلفة في توفير  تداعيات الحرب والصراع خلال الس ن ●

الخدمات ال ساس ية التي يحتاجها السكن والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ال مر الذي ولد المزيد من الفرص الاستثمارية  

 
ي الجمهوري 2

، التعليم العالي ف   . 2007ة اليمنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قتصادية المختلفة من الخدمات العامة  للقطاع الخاص للمساهمة في تلبية الاحتياجات ال ساس ية للسكن والقطاعات الا

 وعلى رأ سها التعليم الجامعي. 

 

 : الحرب خلال المرونة تعزيز  في الخاص الجامعي التعليم مؤسسات  دور  .2

لعب القطاع الخاص دوراً حيويًا في تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في اليمن خلال الس نوات الماضية، من خلال دورة  

سهامه الكبير في توفير 3لحد من الانكماش الاقتصادي خلال فترة الحرب، وتشغيل أ كثر من ثلثي السكن العاملين في ا . اإلى جانب اإ

ة  السلع والخدمات المختلفة بما فيها الخدمات التعليمية ولكفة المراحل والمس تويات الدراس ية، فضلًا عن مساهماته الإنسانية والاجتماعي

سهمت في تخفيف حدة التحديات الإنسانية والمعيش ية لنس بة من السكن، ويمكن اس تعراض تلك المساهمات على النحو  الكبيرة والتي أ  

 :4الآت 

الاسهام في اس تمرار العملية التعليمية دون انقطاع في ظل ظروف صعبة ومعقدة وغير طبيعية وغير مس تقرة جراء الصراع   ●

جراءات حكومية متضاربة والحرب في اليمن، حيث اس تمرت   الجامعات الخاصة بعملها في ظل نفقات تشغيلية متصاعدة واإ

 ومقيدة وغير محفزة . 

تغطية جزء من العجز في الكدر البشري في مختلف التخصصات التطبيقية والإدارية وبمس تويات متعددة )بكلوريوس،   ●

 ماجس تير، دكتوراه(. 

% من المقاعد الدراس ية  5ؤسسات القطاع الخاص من خلال تخصيص نس بة  الاسهام في تعزيز المس ئولية الاجتماعية لم ●

كمنح دراس ية مجانية للعديد من الفئات المجتمعية المحتاجة، اإلى جانب المنح التنافس ية التي تقدمها الجامعات الخاصة للطلبة  

 المتميزين.

ة التدريس أ و مساعديهم أ و الوظائف الإدارية  الاس تمرار في توظيف وتشغيل ال يدي العاملة الوطنية سواءً من أ عضاء هيئ ●

الحكومية   الجامعات  العاملين في  ال كاديميين  من  نس بة  استيعاب  على  والعمل  الخاصة،  الجامعات  توفرها  التي  ال خرى 

وبصورة أ سهمت في الحد من تداعيات وتأ ثيرات انقطاع الرواتب الحكومية وبالتال اس تقرار الكثير من الكوادر العلمية  

 لمتميزة والحد من هجرتها نحو الخارج. ا

اس تمرار المؤسسات التعليمية الخاصة كمصدر من مصادر الموارد المالية العامة من خلال اس تمرارها في دفع المس تحقات   ●

 المالية للدولة كالرسوم والضرائب والتبرعات والمساهمات الاجتماعية المختلفة.

 

 
 . )  2014 - 2013الجهاز المركزي للإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، مسح القوى العاملة  3
اير  4 ، فبر  . 2024اتحاد الجامعات الأهلية اليمنية، مذكرة رسمية موجهة لرئيس المجلس السياسي
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 :الخاص الجامعي التعليم يواجهها التي التحديات .3
ل على الرغم من الجهود الكبيرة التي قام بها القطاع الخاص في مجال التعليم العال  واس تمراره في تقديم الخدمات التعليمية للمجتمع، اإ 

العال الخاصة تواجه تحديات ومعوقات كثيرة ومتعددة تعمل على اإضعاف دورها في خدمة المجتمع، وتقديم   أ ن مؤسسات التعليم 

براز أ هم تلك التحديات على النحو الآت       :5خدماتها بجودة عالية وملائمة لحتياجات التنمية في اليمن، ويمكن اإ

 : المالية التحديات. 3-1
محدودية الوصول اإلى التمويل اللازم لعملها أ و توس يع أ نشطتها جراء غياب السوق المالية في اليمن وضعف قدرة المؤسسات   .1

 المالية على تمويل المشاريع الخدمية.  

عات  محدودية العائد الاستثماري على راس المال المستثمر في قطاع التعليم العال جراء التدخلات الحكومية في أ عمال الجام  .2

ريال، وفرض مقاعد مجانية على   250%، واعتماد سعر الصرف للدولر بـ 30الخاصة مثل : تخفيض الرسوم الدراس ية بـ 

يقاف 5الجامعات ال هلية بنس بة   لزام الجامعات بدخول الطلبة للامتحانات رغم عدم سدادهم الرسوم الدراس ية، واإ %، واإ

 أ قسام الدراسات العليا. 

وم وغرامات مالية متعددة على الجامعات من قبل وزارة التعليم العال في ظل أ وضاع اقتصادية  اإصدار لوائح لفرض رس .3

 واجتماعية غير مس تقرة، اإلى جانب المطالبات العالية بالضرائب والجمارك والرسوم الحكومية ال خرى. 

لزيادة النفقات جراء ارتفاع معدلت زيادة النفقات التشغيلية للجامعات بصورة س نوية وعدم مواكبة الزيادة في الإيرادات   .4

 التضخم والتدهور الحقيقي في قيمة العملة الوطنية، فضلًا عن تسرب أ عداد كبيرة من الطلبة بسبب الصراع وتأ ثيراته. 

 :والمؤسسية التنظيمية التحديات. 3-2
مة للتعليم الموازي والنفقة الخاصة، المنافسة غير العادلة من قبل الجامعات الحكومية من خلال قيام تلك الجامعات بفتح أ نظ .1

وافتتاح واغلاق البوابة الالكترونية للتنس يق والقبول للجامعات ال هلية مع الجامعات الحكومية، مما يؤثر ذلك على عملية  

 التسجيل في الجامعات ال هلية، وتدني الإقبال عليها. 

أ و معاهد خاصة .2 أ و كليات مجتمع  الوزارة بالترخيص لجامعات  فيها    قيام  يتوفر  التي  المواقع الجغرافية  أ هلية في ذات  أ و 

 مؤسسات تعليمية قائمة، وكذا الترخيص لبرامج مكررة في الجامعات القائمة.

مطالبة الجامعات بالبنية التحتية وفقاً للمعايير الاكاديمية، على الرغم من اس تحالة توفير المساحة المطلوبة في أ مانة العاصمة   .3

لزام الجامعات  ومراكز المحافظات توفير مستشفيات جامعية، وصعوبة تحقيق ذلك في ظل بيئة استثمارية غير ل ، فضلًا عن اإ

 مس تقرة وغير ملائمة. 

عجز الجامعات في اس تيراد ال جهزة والمس تلزمات المطلوبة للعملية التعليمية بسبب العوائق المالية أ و التنظيمية أ و المؤسس ية  .4

 الحكومية ذات العلاقة. التي تفرضها الجهات 

فرض قيود على الجامعات الخاصة في الاس تعانة بأ عضاء هيئة التدريس من حملة الدرجات العلمية من الجامعات الحكومية،   .5

 وبالتال التأ ثير على أ داء الجامعات الخاصة وزيادة تكليفها التشغيلية.   

 
حات لمعالجتها.   5 ي تواجه الجامعات الأهلية والمقب 

، مصفوفة التحديات الت   الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، لجنة التعليم العالي
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وال قسام دون تطوير ملموس في التخصصات والمقررات التعليمية،    للكثير من الكليات التعليمية العملية في التماثل والتكرار .6

 .6وهو ما يضعف دور الجامعات في التنمية

 :التشغيلية التحديات. 3-3
النقص الحاد في أ عضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة وبال خص في التخصصات العلمية وهجرة أ عضاء هيئة التدريس  .1

 لتدني المرتبات في الجامعات اليمنية، وعدم قدرتها على دفع مرتبات مجزية مقارنة بالجامعات في الخارج للعمل بالخارج نتيجة  

 التكليف الباهظة التي يتم فرضها من قبل المستشفيات على الجامعات نظير تدريب الطلبة  .2

 عدم قبول بعض الشركات الإنتاجية والصناعية تدريب الطلبة لديها.  .3

 :الفنية التحديات. 3-4
 ضعف تلبية مخرجات التعليم العال لحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي ومتطلبات التنمية  .1

 عدم توفر برامج ومشاريع ريادية للطلبة.  .2

خروج الجامعات اليمنية من المنافسة والتصنيفات العالمية وانعكس ذلك على عدم الاعتراف بالمخرجات والمؤهلات  .3

 للجامعات اليمينة 

 .التنموية مساهماته  وتعزيز الخاص الجامعي التعليم  نهوض متطلبات -4
ة  على الرغم من ال همية الكبيرة التي يحتلها التعليم الجامعي الخاص بالنس بة لعملية التنمية في اليمن وبال خص في ظل القدرات المتواضع

ل أ ن مؤسسات التعليم الجامعي الخاص تعمل    للجهات الحكومية للوفاء باحتياجات السكن والتنمية من الكوادر البشرية اللازمة، اإ

نه من ال همية بمكن   في ظل بيئة استثمارية وتنظيمية غير محفزة مما يسهم في عدم قدرتها على تحقيق ال هداف المناطة بها، وبالتال فاإ

 خدمة  الاقتصاد الوطني وتعزز من فرص النمو والتنمية في  التركيز على الس ياسات وال ولويات التي تحد من قدراتها ومساهماتها في

 الاقتصاد، وذلك على النحو التال: 

 .وتطورها الخاص العالي التعليم مؤسسات لنمو اللازمة والتنظيمية المؤسسية البيئة إيجاد .4-1

 تعليم العال. تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم لتوفير بيئة مناس بة لعمل القطاع الخاص في قطاع ال  -1

تعزيز مشاركة الجامعات الخاصة مع المؤسسات الحكومية في وضع س ياسة تعليمية واضحة، متضمنة جملة من ال سس والمبادئ العامة   -2

نسانية واجتماعية وتنموية واقتصادية، وعلمية وتقنية، تعد بمثابة مؤشرات تضمن حسن استثمار الموارد   البشرية  المبنية على اعتبارات اإ

 وتوظيفها بصورة مثلى. 

اإصلاح هيكل ال جور والمرتبات بالقطاع العام، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المنقطعة من س نوات عدة كون   -3

 الخاص.  تلك الرواتب في غاية ال همية بالنس بة للاقتصاد الوطني بما تمثله من قوة شرائية كبيرة حرم منها البنيان الاقتصادي والقطاع 

العمل على نشر الوعي الاقتصادي لدى في الدوائر الحكومية، وبيان مدى أ همية القطاع الخاص وضرورة عمله في ظل بيئة اقتصادية   -4

واستثمارية محفزة ومدى الضرر الذي يلحق بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والإيرادات العامة جراء الس ياسات الجبائية المتعددة،  

عميم ونشر التجارب الاقتصادية العالمية القائمة على أ ساس قيادة القطاع الخاص، ويمكن في هذا الجانب قيام منظمات  بما في ذلك ت

 
ي الي   6

، التعليم العالي ف  ي لحقوق  د. فؤاد الصلاحي
، المرصد اليمت  ي من خصائصه ومشكلاته قراءة تحليلية من منظور سوسيولوحر

 https://www.yohr.org/?ac=3&no=3714&d_f=140&t_f=0&t=5&lang_in=Ar الانسان 

https://www.yohr.org/?ac=3&no=3714&d_f=140&t_f=0&t=5&lang_in=Ar
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القطاع الخاص وعلى رأ سها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرف التجارية في المحافظات بعمل مجموعة من الندوات وورش 

الدور أ همية  حول  التوعوية  وزيادة  العمل  الكلي  الاقتصادي  النمو  في  التحفيز  س ياسات  سهام  اإ ومدى  المكتملة  الاقتصادية  ات 

 الإيرادات الحكومية.  

تعزيز مبدأ  الشفافية لدى الجهات الحكومية من خلال توصيف اإجراءات ونظم تقديم الخدمات العامة وشروط الحصول عليها بصورة  -5

لسرعة والتكلفة المعقولة وبنوعية أ فضل، وتحديد مهام واختصاصات الجهات ذات  واضحة وسهلة بحيث تساهم في تقديم الخدمة با

 العلاقة بنشاط القطاع الخاص وبيئة ال عمال بدقة ووضوح. 

عداد المعايير   -6 عداد خارطة تعليمية لمختلف مس تويات التعليم )ثانوي، مهني، فني، عال(، جغرافياً، ومؤسس ياً وبرامجياً، ومن ثم اإ اإ

والضوابط لتحديد احتياجات المناطق الجغرافية والمحافظات المختلفة من المؤسسات التعليمية والتخصصات المهنية المتوافقة  والمتطلبات  

يقاف منح التراخيص لإقامة برامج أ و تخصصات قائمة وتفي باحتياجات المجتمع.  مع تلك الاحتياجات، اإلى جانب اإ

 

 .التمويل  إلى الوصول  فرص تحسين .4-2

عادة   -1 النظر في القرارات الحكومية ذات البعد المال والمتعلقة بتحديد سعر الصرف للجامعات وتخفيض الرسوم الدراس ية، وترك اإ

 المجال لقوى العرض والطلب لتحديد الرسوم وفقاً لمس توى ونوعية الخدمات المقدمة. 

ة تس تخدم لبناء المؤسسات التعليمية وشراء معدات منح المؤسسات التعليمية الخاصة قروضاً ميسرة طويلة ال جل من البنوك الوطني -2

 وأ جهزة للكليات التطبيقية والتخصصات الدقيقة، وبما يمكنها من تغطية العجز التي لديها. 

نشاء السوق المالية والتي تمكن المؤسسات التعليمية الخاصة من الحصول على التمويل من السوق المالية.   -3  العمل على سرعة اإ

ت باس تخدام أ ليات اإصدار الصكوك الإسلامية كمقاربة عملية لتمويل البُنى التحتية، نظراً لما يوفره هذا النمط من السماح للجامعا -4

  .7التمويل من مزايا بالنس بة للحكومات أ و للمستثمرين 

كافة الرسوم والضرائب والجمارك التطبيق الجاد لقانون الاستثمار فيما يتعلق بالمزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين مثل الإعفاء من   -5

يجاد البيئة المؤسس ية والتنظيمية لنمو وازدهار الاستثمار الخاص من خلال تقديم الخدمات العامة بصورة واضحة وسهلة وتكلفة   واإ

 معقوله. 

 .والخاصة الحكومية المؤسسات مع الشراكة تعزيز .4-3

اقتراح وتنفيذ الإصلاحات المؤسس ية والمالية والإدارية المتعلقة بالقطاع وأ نشطته  تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومنظماته المختلفة في  -1

 وذلك بما يسهم في تحسين الإجراءات وتجاوز البيروقراطية القائمة وتمكين المؤسسات التعليمية الخاصة من تحقيق أ هدافها التنموية. 

قامة برامج بالشراكة مع الجامعات الحكومية والمراكز والمؤسس -2 نتاجية والصناعية والتجارية تسهم في تكمل اإ ات البحثية والقطاعات الإ

نشاء برامج للدراسات التخصصية أ و العليا تسهم في تعزيز وتنمية جوانب موائمة مخرجات   الجهود، وتبادل الخبرات بينها، بما في ذلك اإ

 التعليم مع احتياجات سوق العمل. 

يلاء الاستثما  -3 ر في الراس مال المعرفي وتنمية المهارات التكنولوجية أ همية أ كبر، وبما يسهم في تحسين على مؤسسات القطاع الخاص اإ

لى نموذج التنمية القائم على الإنتاجية  نتاجية للعاملين والانتقال اإ  الكفاءة الإ

 
ي ، دو  7 ي اليمن، الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، ديسمبر  د. منصور علي البشب 

ي تعزيز المرونة الاقتصادية ف 
ر القطاع الخاص ف 

2023 . 
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